
    الإحكـام لابن حزم

  فالجواب أننا لا ننكر أن يفعل عليه السلام ما لم يتقدم نهي من ربه تعالى له عنه إلا أنه

لا يترك وذلك ولا بد من أن ينبه عليه .

 وأما الوهم من النبي A وهو يقصد بذلك فعل الخير فلسنا ننكره إلا أنه لا يقر عليه البتة

وهذا لا يجوز أن يكون في شرع شريعة ولا إيجاب فرض ولا تحريم وإنما هو فيما قدره مباحا له

إذ لم ينه عنه قبل ذلك لكن كفعله بابن أم مكتوم إذ نزلت { عبس وتولى } .

 وقد احتج بعضهم ممن أجاز الاجتهاد بالرأي في الدين بأمر سليمان وداود عليهم السلام {

وداوود وسليمان إذ يحكمان في لحرث إذ نفشت فيه غنم لقوم وكنا لحكمهم شاهدين } .

 قال أبو محمد وهذه مسألة اختلف الناس فيها على وجوه فقوم قالوا نسخ االله حكم داود بحكم

سليمان عليهما السلام .

 قال أبو محمد وهذا باطل لأنه لو كان كذلك لكان داود مفهما لها لأنه كان يكون حاكما بأمر

أمر به قبل أن ينسخ ولما كان سليمان أولى بالإفهام منه .

 وقال بعضهم حكم بدليل منصوب لم يوافق فيه الحقيقة وحكم سليمان فوافق الحقيقة .

 قال أبو محمد والذي نقول به وباالله تعالى التوفيق إن داود عليه السلام حكم بظاهر الأمر

مثل ما لو حكمنا نحن بشهادة شاهدين عدلين عندنا وهما في علم االله D المغيب عنا مغفلان

فأطلع االله تعالى على غيب تلك المسألة سليمان عليه السلام .

   فأوحى إليه بيقين من هو صاحب الحق فيها بخلاف شهادة الشهود أو نحو ذلك مما أفهم االله

تعالى سليمان فيه بيقين عين صاحب الحق فهذا وجه تلك الآية الذي لا يجوز خلافه لبطلان كل

تأويل غيره ولقوله تعالى في الآية نفسها { ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا

مع داوود لجبال يسبحن ولطير وكنا فاعلين } فصح أن داود بالحكم والعلم الذي آتاه االله

تعالى في تلك المسألة وأن سليمان عليهما جميعا السلام حكم فيها بالحكم والعلم الذي آتاه

االله تعالى فيها بالفهم الزائد لحقيقتها
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